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  الملخص

یتناول المقال جانب من فكرة تأثیر المفاهیم الدستوریة على القانون الإداري. ومن 

ن الدستوري على القانون الإداري یبرز تأثیر الاجتهاد الدستوري صور هیمنة مفاهیم القانو 

في اختصاص القضاء الإداري. وهذا التأثیر جاء، على خلاف ما عرفته من الناحیة 

التاریخیة السیاسة القضائیة في فرنسا من توجه موسع لاختصاص القضاء الإداري في 

حصر نطاق اختصاص القضاء مواجهة القضاء العادي في مرحلة تأسیسه وتكرسه، لین

الإداري ویطرح تساؤلا جادا حول مستقبل القضاء الإداري والبحث في تجدید مبررات الإبقاء 

  على هذا النوع من النظام القضائي. 

جوهر المقال متعلق بتفسیر الاجتهاد الدستوري الفرنسي لمبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة 

دیم، ما یظهر بأن النظام القانوني الفرنسي یعید قراءة والإداریة، وهو قراءة جدیدة لنص ق

نفسه بمخرجات جدیدة، یقدم من خلالها فكرة السلطة العامة كأسس للقانون الإداري ونظریة 

 الاختصاص القضائي الإداري.

  

Résumé:  

Cet article se propose d'étudier en partie, l'effet des concepts 

constitutionnels sur le droit administratif. Cet effet, en contradiction avec 

l'élargissement du domaine d'intervention des juridictions administratives 

qu'a connue historiquement la France en matière de politique judiciaire, et 

qui tend aujourd'hui au rétrécissement, pose sérieusement des questions 

quant au devenir des juridictions administratives. 

Cet article se consacre aux jurisprudences en matière constitutionnelle en 

France, partant du principe de séparation des autorité  administratives et 

judiciaires, il s'agit là d'une nouvelle lecture d'un texte ancien, qui montre 

que le système juridique français fait sa nouvelle conception qui s'articule 

autour de l'idée que la puissance publique est le fondement même du droit 

administratif  et de la théorie de la compétence des juridictions 

administratives. 
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  :قدمةم
یحتل الدستور في النظام القانوني للدولة الحدیثة مكانة جد هامة، لدرجة أن فكرة 

الدستوریة والمفاهیم الدستوریة هیمنت على النظام القانوني بشكل عام. وقد تزایدت درجة ذلك 

 التأثیر بوجود أقضیة أو مؤسسات دستوریة مكلفة بالرقابة على احترام الدستور.

اهیم الدستوریة على القانون الإداري كاشفة لهیمنة القانون الدستوري على إن تأثیر المف

فالدستور یحدد القواعد التي بمقتضاها یتم توزیع السلطة السیاسیة  القانون الإداري.

التي تخص تنظیم الدولة. وهو بذلك یعتبر  ین القواعد الأساسیةوممارستها وانتقالها، كما یب

لجمیع الاختصاصات التي تباشر في النظام الإداري، فالدستور  مصدرا مباشرا وغیر مباشر

  یمثل الأسس الدستوریة للنظام الإداري في الدولة.

كما یتضمن الدستور مجموعة من المبادئ الأساسیة التي تعني مباشرة العملیة 

اص الإداریة وتكون بالنتیجة ملزمة للإدارة. فإذا كانت الرقابة على دستوریة القوانین اختص

حصري للمجلس الدستوري في النظام القانوني الجزائري والفرنسي، فإن القضاء الإداري عمل 

منذ زمن مبكر على التصدي لقرارات الإدارة المتعارضة مع الدستور، وإن كان               

لا یقوم بذلك إلا في الحالة التي یكون فیها قرار الإدارة یخرق بذاته وبشكل مباشر أو غیر 

  اشر الدستور، لا أن یأتي تطبیقا لنص تشریعي غیر دستوري.مب

وزادت أهمیة الدستور وتأثیره على القانون الإداري باتساع الجسم الدستوري الذي 

یضم القواعد ذات القیمة الدستوریة، التي یفرض احترامها على جمیع السلطات في الدولة بما 

ا تحویه من مقتضیات ذات قیمة قانونیة. وهذا فیها السلطة الإداریة، والذي یضم الدیباجة وم

الأمر أثر مباشرة على القانون الإداري، تحدیدا من خلال توسیع نطاق مبدأ الشرعیة بما 

یمثله من ضمانة أساسیة لدولة القانون. فكلما استقبل مبدأ الشرعیة ضوابط ومعاییر دستوریة 

الإدارة في رقابته على قانونیة  زادت معه الضوابط التي سیفرضها القاضي الإداري على

  أعمالها، على الخصوص القرارات الإداریة، وزاد بالنتیجة نطاق مبدأ الشرعیة.

وفي هذا السیاق كرس الاجتهاد القضائي الإداري دیباجة الدستور وفعلها في طرح    

خلالها فكرة المبادئ العامة للقانون المستلهمة من الدیباجة وكانت لها قیمة تشریعیة، ومن 

زاد نطاق الضوابط المفروضة على الإدارة في غیاب النص الصریح. وزادت أهمیة تلك 
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المبادئ بتدخل الاجتهاد القضائي الدستوري الذي أعطى لبعض تلك المبادئ قیمة دستوریة، 

  ترقى بها لتفرض على المشرع. 

 تأثیر إن هیمنة مفاهیم القانون الدستوري على القانون الإداري تبرز أیضا في

وهذا التأثیر وعلى خلاف ما عرفته الاجتهاد الدستوري في اختصاص القضاء الإداري.

السیاسة القضائیة في فرنسا تاریخیا، من توجه موسع لاختصاص القضاء الإداري في 

مواجهة القضاء العادي في مرحلة تأسیسه وتكرسه، جاء لیحصر نطاق اختصاص القضاء 

حول مستقبل القضاء الإداري وازدواجیة القضاء والبحث في الإداري ویطرح تساؤلا جادا 

  تجدید مبررات الإبقاء على هذا النوع من النظام القضائي.

وسنتطرق في هذا المقال لتفسیر الاجتهاد الدستوري الفرنسي لمبدأ الفصل بین 

انون الهیئات القضائیة والإداریة، وهو قراءة جدیدة لنص قدیم، وتحول بشكل ما في أسس الق

الإداري ونظریة الاختصاص القضائي الإداري، أو رجوع لقراءة سابقة للمبدأ التي لم تراع 

  حینها لأسباب تاریخیة. 

المقال یحاول تسلیط الضوء على واقع انحصار نطاق اختصاص القضاء الإداري 

وركون صریح لفكرة السلطة العامة كأساس للقانون الإداري واختصاص القضاء الإداري، 

تأثیر مباشر من مفاهیم دستوریة وتفسیر لأحكام قانونیة موجودة، ما یظهر بأن النظام ب

القانوني الفرنسي یعید قراءة نفسه بمخرجات جدیدة، دون إنكار عامل التحولات التي عرفها 

القانون الإداري. وتلك المخرجات بالغیة الأهمیة في دراستها وفهما لأن النظام القانوني 

بصدد بناء وتكریس قضاء إداري في ظل الازدواجیة ویحتاج لفهم التحولات  الجزائري هو

 الموجودة في الواقع.

المقال یقدم أفكار في خطوط عریضة تفتح المجال للإثراء وسیتم تقسیمه أربعة 

عناصر، نتناول فیها تباعا الأسس الدستوریة للقانون الإداري، ثم التحولات التي عرفها 

ن حیث مصادره، ثم تأثیر تنوع المصادر المكتوبة على نظریة القانون الإداري م

الاختصاص، ثم كیف أثرت إعادة قراءة مبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والهیئات القضائیة 

  في نطاق اختصاص القضاء الإداري.
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  أولا: الأسس الدستوریة للنظام الإداري.

قانونیة للمؤسسات التي تمارس إن الحدیث عن التنظیم الإداري یحیل إلى الأسس ال

في إطارها جمیع الأجهزة نشاطا إداریا. والتنظیم الإداري مرتبط بالأشخاص العامة التي 

تختلف عن الأشخاص المعنویة الخاصة من خلال المهام المسندة إلیها والامتیازات التي 

  تحوزها والقواعد التي تخضع لها.

یة الأشخاص العامة الأخرى هي امتداد وتعتبر الدولة الشخص العام الأساسي وبق

  .)1(لها، الموضوع الذي یحیل لدراسة الإدارة المركزیة والإدارة اللامركزیة

والنظام القانوني للدولة مرتبط بالقانون الدستوري، لأن الدستور یحدد اختصاصات الدولة 

القضائیة وأجهزتها وسلطاتها وضمن هذا العنصر الأخیر یمیز بین السلطة التشریعیة و 

والتنفیذیة. ووحدها السلطة التنفیذیة معنیة بالإدارة رغم أن الإدارة لا تنحصر في السلطة 

التنفیذیة، والسلطة التنفیذیة لا تمثل الإدارة فحسب، لأن الحكومة لها مهام أخرى          

  غیر إداریة.

الموجودة بین إذن العلاقة بین السلطة التنفیذیة والحكومة والإدارة تظهر العلاقة 

هذه الأجهزة والقانون الدستوري الذي یتم الرجوع إلیه في مسألة تنظیمها، وهذا یبرز بأن 

الحدود بین القانون الدستوري والقانون الإداري    في تناول هذا الموضوع لیست حدودا 

  جامدة.

، للقانون الدستوري حضورا بارزا في موضوع تحدید النظام القانوني لإدارة الدولة

فهو أساسي بالنسبة للأجهزة التي تسیر الدولة كما له دور أیضا بالنسبة لباقي الأجهزة التي 

  .)2(تمارس مهام إداریة

                                                 
تلك السلطة الإداریة موزعة على الأجهزة التي تتجسد في الإدارة بمعناها التنظیمي أو العضوي، وتمارس )  1( 

ت التي تصدرها والعقود التي تبرمها. فالأجهزة التي مهمتها إدارة من خلال القراراالسلطة على الخصوص 

  الأفراد في نطاق جغرافي هي الدولة والجماعات الإقلیمیة المحلیة.

 René Chapus . Droit administratif général. T1 .15 E 

.Paris :Montchrestien.2001.p201. 

                                                                                                    یتعلق الأمر بالأشخاص العامة الإقلیمیة.  )  2( 
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إذن جزء كبیر من النظام القانوني للأجهزة الحكومیة یتبع المجال الدستوري، فالدستوري یحدد 

هم. هناك مواد في طریقة تعیین الرئیس والوزیر الأول والوزراء، اختصاصاتهم وسلطات

 . )1(الدستور لها دور هام في تحدید النظام الإداري

والقاضي الدستوري قد یتدخل لتحدید نطاق تلك الأحكام وفرض احترامها أكثر من 

القاضي الإداري، فهذه الأحكام تتجاوز النظام الإداري. فمن خلال الرقابة على الدستوریة 

ي للقانون والتنظیم ونطاق السلطة الممنوحة یدقق ویسهر على احترام المیدان الحصر 

  .)2(للحكومة بتفویض تشریعي والقواعد التي یتعین احترامها عند تطبیق القانون 

  .ثانیا: تحولات القانون الإداري من حیث مصادره

لزمن طویل كانت الإجتهاد القضائي المصدر الأساسي والأهم للقانون الإداري. 

عالجها بها القضاء الإداري منازعات الإدارة، تستند إلى مفاهیم فجزء كبیر من الحلول التي 

وقواعد ابتكرها القاضي ذاته. وكانت قواعد ومفاهیم متمیزة من تلك السائدة في القانون 

الخاص. ویمكن الرجوع لكتاب القرارات الكبرى للإجتهاد القضائي الإداري للوقوف على 

نسي بمعناه الفني. إنه عمل مجلس الدولة أساسا مراحل نشأة وتطور القانون الإداري الفر 

  . )3(ومحكمة التنازع

الیوم أصبح الحدیث عن خصائص القانون الإداري فیما یتعلق بمصادره  لكن

یحتاج إلى التوضیح أكثر مما سبق، فالاجتهاد القضائي لم یعد المصدر الأساسي للقانون 

صدرا تاریخیا لفهم نشأة وتطور القانون الإداري، الاجتهاد القضائي في أفول، یكاد یصیر م

  الإداري، ولا یعول علیه في خلق حلول للمشاكل المتولدة عن نشاط الإداري.

                                                 
المؤرخ في  16/01، من الدستور الجزائري المعدل بموجب القانون رقم 99، 92، 85، 17، 16المواد ) 1( 

06/03/2016                                                   .                                                    
من الدستور الجزائري.                                                                                                     186، 182المواد  ) 2( 
(3)Marceau Long et autres.les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative.13 E. Paris : Dalloz.2001. 

تمیز قواعد القانون الإداري ذات المصدر الاجتهادي عن قواعد القانون الخاص، في حقیقة الواقع نسبیة، ولا 

تعني القطیعة، فلا یمكن إنكار تأثیر مفاهیم القانون الخاص في بلورة قواعد خاصة بمنازعات الإدارة في 

                                                                                                         مواضیع مماثلة.
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لقد أطبقت النصوص القانونیة على الإدارة وقضائها، فهناك تزاید للنصوص 

الدستوریة والتشریعیة والتنظیمیة، هناك حركة تشریعیة متسارعة ومتوسعة ما خلق وضعا 

  ا بالنسبة للقاضي الإداري.جدید

فوظیفة القاضي الإداري في ظل الكم الكبیر للنصوص القانونیة صارت قضائیة 

  . ربما زالت النظریة التقلیدیة في القانون الإداري؟. )1(أكثر منها اجتهادیة وابتكاریه

لقد أصبح الواقع یشكك في طابع الخصوصیة بالنسبة للقانون الإداري، الذي لم یعد 

جتهاد القضائي الإداري یصنعه. فأهمیة قرارات مجلس الدولة في صناعة القانون الإداري الا

وصقله التي أعطت معادلة القانون الإداري یساوي قانون مصدره القضاء الإداري أفلت. ولم 

یعد القاضي الإداري یصنع قواعد القانون الإداري، هذه الأخیرة بات لها مصدر هام آخر لا 

  .)2(الإداري یتبع القاضي

التشریع كمصدر للقانون الإداري صار حقیقة لكن لیست الوحیدة فهناك المصدر الدستوري 

والتنظیمي. بات مبدأ الشرعیة یعني الخضوع بصورة عامة للقانون وهذا ما دافع عنه القضاء 

                                                 
یعني رجوع القاضي الإداري إلى وظیفته الطبیعیة وهي تطبیق القانون والاجتهاد في تفسیر أحكامه  ) 1( 

 وتطویعها، أكثر منها خلق قواعد.

  تهاد القضائي ارجع إلى:في تحدید المعنى الفني للاج 

Bruno Petit.  Introduction général au droit. 8 E. Grenoble: presses universitaires 

de Grenoble. 2015. P 65.                                                                                               

وع جمیع السلطات الإداریة للقانون كان في البدایة مرتبطا بالتشریع، فقد مبدأ الشرعیة الذي یفرض خض )2( 

اختصر مبدأ الشرعیة في الخضوع للتشریع باعتباره التعبیر عن الإرادة العامة والمصدر الحصري للقانون. 

د القضائي لكن، في المادة الإداریة كان نصوص القانون التي تعني العملیة الإداریة قلیلة، لذلك برز الاجتها

كمصدر أساسي للقانون الإداري، وصار مبدأ الشرعیة یساوي خضوع الإدارة للاجتهاد القضائي الإداري وهذا 

  تحول حدث في زمن كان التشریع هو المتحكم في العلاقات باستثناء میدان الإدارة. 

ز ما قدمه الاجتهاد القضائي تعتبر المبادئ العامة للقانون مصدر غیر المكتوب للقانون الإداري وهي أهم وأبر 

الإداري. قواعد تفرض حتى دون نص على جمیع السلطات الإداریة طرحها مجلس الدولة الفرنسي انطلاقا من 

ومن روح النظام القانوني عموما ولها قیمة توازي قیمة  1946إعلان الحقوق والمواطن ودیباجة دستور سنة 

المجلس الدستوري الذي أضفى على أهم تلك المبادئ قیمة التشریع لكن، أهمیتها زادت من خلال تدخل 

دستوریة فصارت مبادئ ذات قیمة دستوریة ونقلت من نطاق القانون الإداري إلى القانون الدستوري وباتت 

 بالنتیجة تلزم المشرع.                                                            
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هو الخضوع للقانون ذي المصادر المتنوعة أهمها مبدأ الشرعیة الإداري في السابق. ف

  ادر المكتوبة.المص

أهمیة النصوص القانونیة تضاعفت كما وكیفا من حیث القیمة. فالدستور یقدم    

قواعد في موضوع التنظیم الإداري. أهمیة المصدر الدستوري تأتي من إدخال دیباجة 

الدستور ضمن الجسم الدستوري وبالنتیجة ضمن مبدأ الشرعیة وتدخل المجلس الدستوري في 

امة للقانون وقیمة النصوص، وفي القضاء الإداري واختصاصه. بات تحدید المبادئ الع

القانون الإداري والقضاء الإداري مرتبطین وتابعین في قسم مهم للدستور والاجتهاد 

الدستوري. إذن لیس فقط خضوع الإدارة للقانون ولكن خضوع القانون الإداري للقانون 

 .)1( الدستوري

   كتوبة على نظریة الاختصاص.ثالثا: تأثیر تنوع المصادر الم

، فكذلك وجود قضاء إداري ینظر )2(وجود قانون إداري بذاته مثیر للجدل إذا كان

إلیه كامتیاز للإدارة. فالقانون یضمن الحمایة للأفراد یكون لما تخضع الإدارة لنفس القانون 

  في الدول الأنجلوساكسونیة. على غرار ما هو ساريالذي یخضع له الأفراد 

من الناحیة التاریخیة، یجب فهم علاقة القانون الإداري بالقضاء الإداري. فلم یكن    

القانون الإداري في فرنسا مبرر وأساس وجود قضاء إداري إلى جانب القضاء العادي. 

  .  )3(فالمبررات هي تاریخیة ثم صارت قانونیة وهي تتجاوز القانون الإداري

                                                 
(1) Pierre Delvolvé. Le droit administratif. 2 E. Paris: Dalloz. 1998.pp 57.58.      

                                                               

نظام الإدارة القاضیة یظهر بأنه متعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات المعلن عنه صراحة. هناك مشكلة  )2( 

انون، جهاز قضائي یضع قواعد لحكم العلاقات، في حین الدستور من الناحیة القانونیة الصرفة في دولة الق

 یخول السلطة التشریعیة وضع القواعد القانونیة.                                                               

مبدأ الفصل  من الناحیة التاریخیة منع القضاء العادي من التدخل في الوظائف الإداریة، وخلال الثورة كرس )3( 

  بین الهیئات الإداریة والهیئات القضائیة ذلك التعامل، وشددت قوانین الثورة اللاحقة على ذلك المنع.

(Les fonctions judiciaire sont distinctes et demeureront toujours séparées des 

fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de 

quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs..) art 13 du 

Loi des 16-24 aout 1790, sur l’organisation judicaire. 
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كرة وتطبیقها، بشكل تدریجي،لم تعد الإدارة متروكة الأمر الیوم مختلف من حیث أساس الف

لقاضیها، بل أصبحت تخضع للقاضي العادي على غرار المتقاضین. والفكرة الأهم هي أن 

القانون الإداري لم یعد یأتي من تدخل القاضي الإداري، وبالتالي زال مبرر كبیر للإبقاء على 

  قضاء مهمته اكتملت.

دي قادرة على تطبیق قانون إداري قواعده لم تعد لقد صارت جهات القضاء العا

وبالتالي هناك نقاش جدي حول الفائدة من الإبقاء على القضاء .ذات مصدر قضائي

 الإداري. 

  .رابعا: مبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والقضائیة

من الناحیة التاریخیة، رغم العلاقة وثیقة بین القانون الإداري والقضاء الإداري، 

س القانون الإداري ما أسس لفكرة وجود قضاء إداري متمیز إلى جانب القضاء العادي. إن لی

أساس الفكرة تاریخي، فالمنع الذي مورس في ظل النظام الفرنسي القدیم، بات صریحا في 

  نصوص الثورة، التي كرست مبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والهیئات القضائیة.

إلى ضرورة الانتباه إلى أن   jacques chevalierیه الفرنسي في هذا السیاق، بین الفق

مضمون الفكرة المتضمنة  في الفصل بین الهیئات الإداریة والقضائیة لم یكن له في الأصل 

نفس المدلول الذي أعطي له لاحقا. بحسبه الفكرة انصبت فقط على منع المحاكم العادیة من 

م تكن الفكرة في بدایتها تنطوي على منع المحاكم من القیام بالأعمال المنوطة بالإدارة، ول

  محاكمة الإدارة بمناسبة أعمالها في دعاوي یرفعها الأفراد. 

                                                                                                                   
(Défenses  itératives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes 

d’administration, de quelque espèce  qu’ils soient,..) Loi du 16 fructidor an III.      

                                                      

لكن الحقیقة أن إصدار قوانین مخصصة للإدارة هو بذاته دلیل على أن الإدارة لا تخضع للقانون المشترك 

هي موضوعة ومكیفه مع معطیات الإدارة لأن الإدارة كالأفراد مهما كان مصدر القاعدة المطبقة على الإدارة ف

  في تنظیمها وعملها یخرج عما هو عادي ومرتبطة بشكل وثیق بالدولة علیها واجبات ولها سلطات.

Pierre Delvolvé. Le droit administratif.Op.cit.p5.                                                                         

Réné Chapus . Droit administratif général. T1 .15 E 

.Paris :Montchrestien.2001.p771.                              Jean Rivero. Jean 

Waline. Droit administratif. Op.cit. p 136.  
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ویستمر الفقیه في التوضیح، بأنه لم یكن الهدف من تلك النصوص منع المحاكم 

من الفصل في منازعات الإدارة، لكن استعملت تلك النصوص لاحقا كذریعة لذلك. 

في منازعات الإدارة، ولا بإیجاد  الفصل توحي، لا بمنع المحاكم العادیة من فالنصوص لا

قضاء إداري، لكنها طرحت فكرة التمییز بین وظیفة الإداري ووظیفة القضاء كما تثبته 

تجارب الأنظمة التي تعتمد مبدأ الفصل بین السلطات في صورته الجامدة مثل الولایات 

  .)1( المتحدة الأمریكیة

مفهوم الفرنسي لمبدأ الفصل بین السلطات، هو ما قاد إلى تفسیر النص في إن ال

سیاق أدى إلى اعتبار بأن محاكمة الإدارة هي أیضا استمرار في العمل الإداري وامتداد له، 

وبالتالي منعت المحاكم العادیة من محاكمة الإدارة. ولذلك تطلب الأمر ابتكار نظام للفصل 

  .)2(یها فیها على الإدارةفي النزاعات المدعى عل

في البدایة، داخل النظام الإداري ذاته، عهد بالمهمة لرئیس الإدارة وفي سنة الثامنة 

للثورة تم إنشاء مجلس الدولة كجهاز متخصص على مستوى رئیس الدولة، مسؤول عن 

 تحضیر النصوص القانونیة والتنظیمیة والقرارات التي تصدر فصلا في الطعون القانونیة.

وبالتدریج صارت الوظیفة القضائیة الإداریة أكثر دقة، تبلور جهاز قضائي إداري مقابل 

القضاء العادي في مرحلة القضاء البات الذي یتولاه مباشرة وأصالة مجلس الدولة بشكل 

  نهائي.

وبالتالي فإن وظیفة الفصل في منازعات الإدارة هي من خلق الجهاز والظروف 

لیس خصوصیة القانون الإداري ومنازعات الإدارة ما أدى إلى ولدت هیئات قضائیة، و 

تكریس قضاء إداري إلى جانب القضاء العادي. فالتوجس وعدم الثقة من المحاكم كان الدافع 

  وراء إبعادها عن المنازعات الإداریة وإسنادها لقاضي أخر الذي كان إداریا.

دارة كان یمارس وظیفة تحدید هذا الجهاز الذي تشكل تدریجیا للفصل في منازعات الإ

في نفس الوقت الذي یتولى فیه الفصل في المنازعات، لذلك فإن  واجبة التطبیقالقواعد 

القانون الإداري تطور بوجود قاضي إداري كرس جهده لصقل قانون خاص یطبق على 

  المنازعات التي تتبع اختصاصه.

                                                 
(1) Pierre Delvolvé. Le droit administratif. Op.cit.p81.      
(2) Ibid.p81.              
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والملاحظ أنه من أجل إعطاء تبریر مقنع لوجود القضاء الإداري والاستمرار في 

إبعاد المحاكم عن منازعات الإدارة، هو ما یفسر من البدایة إبعاد أحكام القانون الخاص عن 

التطبیق على منازعات الإدارة، ودفع دوما بالقاضي الإداري للبحث عن قواعد متمیزة عن 

التي تتبع  ، وصقل بذلك قانون خاص به یطبق على المنازعاتقواعد القانون الخاص

  اختصاصه.

والملاحظ أیضا أنه بعد سنوات من العمل وصل ذلك الاجتهاد لذروته، إلى مرحلة 

 التشبع، في وقت أطبقت فیه النصوص القانونیة على الإدارة. 

  .رابعا: قراءة جدیدة لمبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والقضائیة

علاقة الربط بین القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري التي رسمها قرار  إن

بلانكو صارت غیر كافیة للاعتراف للقضاء الإداري بالاختصاص في كل مرة یكون فیها 

نزاع یتبع القانون الإداري. لم یعد أي نزاع یمر بتطبیق القانون الإداري یؤول بالضرورة 

  لاختصاص القضاء الإداري.

ذا المنحى یعبر عنه كذلك توجه المشرع الفرنسي، الذي أوكل في حالات عدیدة ه

  نزاعات تابعة للنظام الإداري إلى القضاء العادي.

أنه لم نعد ندري دائما، وبشكل صحیح أم لا،  Pierre Delvolvéویتساءل الفقیه 

الحالة الأولى وهي هل أن نزاع ما یتبع النظام القضائي الإداري. ویجیب ممیزا بین حالتین، 

فرضیة الحد الأدنى لاختصاص القضاء الإداري والتي یحددها القانون الدستوري، أما الحالة 

الثانیة فیجب تحدید فیها المعاییر التي تسمح، في نفس الوقت، بتحدید میدان تطبیق القانون 

  الإداري واختصاص القضاء الإداري.      

لاختصاص الذي یؤول للقضاء الإداري. وما یهم أكثر هو الحد الأدنى من ا

لاختصاص القضاء الإداري ولكن الأحكام التي یتضمنها  فالدستور لم یحدد حدا أدنى

الدستور هي ما یسمح بإیجاد الحلول التي یمكن للمشرع اعتمادها في ذلك، وتلك الأحكام 

  تترك للمشرع هامشا من الحریة. 

ص القضاء الإداري یرتكز على إن تدخل المشرع الفرنسي في تحدید اختصا

  القواعد التي تحدد اختصاص السلطة التشریعیة ولمبادئ موضوعیة. 
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من جهة أولى وطبقا لأحكام الدستور فإن المشرع هو السلطة المختصة بوضع القواعد 

القانونیة المتعلقة بالضمانات الأساسیة المكفولة للمواطنین في ممارسة الحریات. ویكون 

وضع حدود ونطاق اختصاص القضاء الإداري والعادي. تلك النصوص هي للمشرع وحده 

في الواقع نادرة، لذلك وجد الاجتهاد القضائي فسحة كبیرة للتقدیر والتفسیر أیضا، والتي 

جعلت منه مصدرا المعاییر المطروحة لتحدید اختصاص القضاء الإداري بالنسبة للقضاء 

ئي الإداري من تخطى القانون، ولكن القانون ترك العادي. وبالتالي، لیس الاجتهاد القضا

  المجال وله أن یرجع على الاجتهاد.

من جهة ثانیة، فإنه یقع على القانون أن یحترم المبادئ الدستوریة، التي من 

ضمنها أنه طبقا للمفاهیم الفرنسیة لمبدأ الفصل بین السلطات توجد من المبادئ الأساسیة 

مهوریة، ومن ضمن تلك المبادئ المبدأ الذي یفید بأنه باستثناء التي تعترف بها قوانین الج

المواد المحجوزة بطبیعتها للهیئات القضائیة العادیة، ترجع لاختصاص القضاء الإداري 

دعاوي تجاوز السلطة الرامیة لإبطال القرارات الإداریة المتخذة في إطار ممارسة امتیازات 

تمارس السلطة التنفیذیة والجماعات الإقلیمیة أو الهیئات السلطة العامة من قبل الهیئات التي 

  .  )1(العامة الموضوعة تحت سلطتها أو رقابتها

هذا المنحى الجدید، تبناه صراحة المجلس الدستوري الفرنسي، معبرا بأن قانون 

اته السنة الثامنة الذي جاء بمبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والهیئات القضائیة لم یكن له بذ

  .)2(قیمة دستوریة، لكن مبدأ الفصل بین السلطات له ذلك

فمبدأ الفصل بین السلطات كما فسر في التقلید الفرنسي هو ما یؤسس من الناحیة 

من اختصاص القضاء الإداري. وهذا الأدنى الحد من الاختصاص لا  لحد أدنى الدستوریة

                                                 
(1)Pierre Delvolvé. Le droit administratif. Op.cit.pp83.84                                                     

                               
(2) (CC 86-224 ,23 janv 1987)                                                                   

                                                Ibid.p81.                                                                        

. الجزء الأول. ترجمة منصور القاضي. لبنان: المؤسسة الجامعیة القانون الإداريجورج فودال. بیار دیلفولفي. 

 وبعدها. 97.ص2001للدراسات والنشر والتوزیع.
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39    مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقـارنة  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر  
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اء الإداري سابقا ولكن له ثلاثة یشمل كل المنازعات الإداریة كما شكلها الاجتهاد القض

  حدود.

من جهة، فهو یتعلق بدعاوى الإبطال، أي الدعاوى الشرعیة الرامیة لرقابة عدم 

مع القانون بوجه عام، ومن الناحیة العضویة یشمل الهیئات التي ارض قرارات الإدارة تع

سلطتها أو  تمارس سلطة تنفیذیة والجماعات الإقلیمیة والهیئات العامة الموضوعة تحت

رقابتها وهذا یشمل المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، لكن یمكن أن تستثنى منه 

السلطات الإداریة المستقلة، فهي لا تشكل جزء من السلطة التنفیذیة، كما یعفى المؤسسات 

الخاصة حتى لو مارست امتیازات السلطة العامة، و أخیرا یعنى القرارات المتخذة في إطار 

  ارسة امتیازات السلطة العامة ولیس العقود.مم

وعلیه فإن فكرة السلطة العامة باتت المسیطرة على فكرة المرفق العام في تحدید 

نطاق اختصاص القضاء الإداري والقانون الإداري. والنتیجة أن المشرع لا یمكنه فقط أن 

، أما باقي )1( توريیحول نواة اختصاص القضاء الإداري وهذا ما أكده قرار المجلس الدس

المنازعات فإمكان المشرع إلحاقها بالقضاء العادي وقد فعل ذلك في إطار ما أسماه حسن 

  سیر جهاز القضاء.

وبالتالي فإنه بالرغم انحصار اختصاص القضاء الإداري بتأثیر من المفاهیم 

دایة الدستوریة، صار لهذا القضاء أساس دستوري. فالمجلس الدستوري الذي تدخل في ب

الأمر ومن خلال ركونه للمبادئ الأساسیة المعترف بها في قوانین الجمهوریة بإعطاء مبدأ 

استقلالیة القضاء الإداري قیمة دستوریة،أكمل المهمة بالاعتراف للقضاء الإداري 

بالاختصاص. هذا ما یعني بأن وجود القضاء الإداري صار له ضمانة دستوریة على غرار 

  . )2(استقلالیته

                                                 
(1) (CC 89-261 ,22 juill 1989)                                                                     

 Pierre Delvolvé. Le droit administratif. Op.cit.p95.        
(2) Réné Chapus . Droit administratif général. Op.cit.p756.                               

رغم نص الدستور الفرنسي على الهیئات القضائیة العادیة لم یتطرق لمجلس الدولة بصفته جهاز قضائي ولا 

         للقضاء الإداري.

   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأثیر المفاھیم الدستوریة في إنحصار إختصاص القضاء الاداري 

40  ي الأنظمة المقـارنة  مخبر الحقوق والحريات ف  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر         

 

  : اتمـةخ

إن تحولات كثیرة أثرت في القانون الإداري وفي انحصار اختصاص القضاء الإداري. 

فالأسس التاریخیة والمبررات السیاسیة لوجود القانون الإداري والقضاء الإداري لم تصمد لبقیة 

الزمن. إن تزاید حركة التشریع كمصدر للقانون الإداري جعل النصوص القانونیة بید القاضي 

في حلول مبتكرة، وفي وقت  یفوت فرصة البحث داري النزاعات المعروضة علیه، ماالإ

وصل الإجتهاد القضائي لذروته في مختلف مناحي النشاط الإداري. هذه العوامل تدفع 

لمراجعة مبررات وجود وبقاء القضاء الإداري كون المهمة القضائیة المتمثلة في تطبیق 

القاضي العادي، بل هي مهمته بالأساس. ویبقى تأثیر  القاعدة القانونیة لا تعصى على

المفاهیم الدستوریة على القانون الإداري والقضاء الإداري بارزا منذ البدایة، فكما كان لمفهوم 

مبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والقضائیة الأثر في نشوء 

بتوجهاتها الجدیدة، الأثر أیضا في انحصار القضاء وبلورة قضاء إداري، كان لتلك المفاهیم 

الإداري ومدى تأثیر ذلك على القانون الإداري ذاته. لقد صار اختصاص القضاء الإداري 

منحصرا في الحد الأدنى المرتبط بدعاوي إبطال القرارات الإداریة الصادر عن السلطة 

الإدارة والمرافق العامة فلم یتردد العامة، أما باقي المنازعات المتولدة عن مختلف نشاطات 

 المشرع في إعادة توزیعها بین القضاء العادي والقضاء الإداري ما یؤشر لوحدة قضاء.  

    

 

 

  

  




